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  مقدمة :
مــن العقــود بــين العاقــدين الــزوجين حقوقــا وواجبــات متبادلــة، الــزواج عقــد مقــدس ينشــئ كغيــره 

عملا بمبدأ التوازن والتكافؤ وتساوي أطراف التعاقد الذي يقوم عليه كل عقـد، إلا أنـه قـد تثـور 
مشــاكل بــين الـــزوجين فــي بعــض الحـــالات ويفســد الحـــال بيــنهم، فيصــير بقـــاء الــزواج مفســـدة 

دون فائـدة فاقتضـى الشـرع جـواز الطـلاق لتـزول محضة، وضرارا مجردا، والخصومة الدائمـة بـ
المفسدة الحاصلة منه. وبالتالي الطلاق بهذا المعنى هو حل قيـد النكـاح، أو حـل عقـد النكـاح 
بلفــظ الطــلاق أو نحــوه والطــلاق مشــروع بالكتــاب والســنة والاجمــاع، لقولــه تعــالى ﴿ الطــلاق 

  ،١مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾
، وقولــه عليــه الصــلاة ٢ى : ﴿ يأيهــا النبــي إذا طلقــتم النســاء، فطلقــوهن لعــدتهن﴾ولقولــه تعــال

  ٣والسلام :" أبغض الحلال عند االله الطلاق"
إذن الطلاق ضرورة لحل مشكلات الأسرة، ومشروع للحاجة ويكـره عنـد عـدم الحاجـة، خاصـة 

ل مــا يثــور مــن لمــا يترتــب عليــه مــن أضــرار وبخاصــة الأولاد، وقــد شــرع الشــرع طرقــا وديــة لحــ
نــزاع بــين الــزوجين مــن وعــض وإرشــاد وصــلح وقــد جعــل الشــرع الطــلاق بيــد الــزوج ويمكــن أن 

  تطلبه الزوجة أيضا بما أقره الشرع في حالة الخلع . 
 ٤٨وقد تماشـى القـانون الجزائـري مـع الأحكـام الشـرعية فـي هـذه المسـألة بحيـث نصـت المـادة 

الــزوج أو بطلــب مــن الزوجــة للأســباب الــواردة فــي  بــإرادةمــن قــانون الأســرة بــان الطــلاق يــتم 
  من نفس القانون . ٥٤و ٥٣المادتين 

والجدير بالذكر أن قانون الإجراءات المدنيـة الجديـد لـم يفـرق مـن حيـث الاجـراءات بـين الـزوج 
  .٤الزوج أو بطلب الزوجة لنفس المراحل الاجرائية  بإرادةوالزوجة إذ أخضع الطلاق 

من قـانون الأسـرة بأنـه يمكـن أن يـتم الطـلاق بتراضـي الـزوجين وعرفـت  ٤٨كما ذكرت المادة 
من قانون الاجراءات المدنية والاداريـة الجديـد بأنـه اجـراء يرمـي الـى حـل الرابطـة  ٤٢٧المادة 

  الزوجين المشتركة . بإرادةالزوجية 
ســألة و قــد أوكــل المشــرع لقاضــي شــؤون الأســرة عــدة مهــام منهــا مراقبــة إرادة الــزوجين فــي م

ــــزوج أو طــــلاق  ٤٨الطــــلاق بمفهــــوم المــــادة  مــــن قــــانون الأســــرة (طــــلاق بــــالإرادة المنفــــردة لل
بالتراضــــي أو تطليــــق أو خلــــع)، كمــــا علــــى القاضــــي مراقبــــة محتــــوى الاتفــــاق علــــى الطــــلاق 

                                                      

  )٢/٢٢٩سورة البقرة ( - ١

  )٦٥/١سورة البقرة ( - ٢

    رواه أبو داود و ابن ماجة بإسناد صحيح، و الحاكم صححه، عن ابن عمر . - ٣

  . ٣٤٣ص عبد الس-م ذيب، قانون ا�جراءات المدنية، طبعة ثالثة، ٮموفم للنشر،  - ٤
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بالتراضــي الــوارد بــين الــزوجين للتأكــد مــن صــحته ومــن مطابقتــه للقــانون والنظــام العــام وعنــد 
يخالفهما . كما تكمن مهمة القاضي في إجراء الصلح بين الزوجين وهي الاقتضاء يحذف ما 

  مسألة جوهرية تعرض حكمه للنقض إذا أغفلها . 
أما عن القسـم المخـتص للبـت فـي مسـائل الطـلاق فقـد أوكلـه المشـرع إلـى قسـم شـؤون الأسـرة، 

ص التنظــيم كمــا لــم يتبــع المشــرع الجزائــري مــا هــو معمــول بــه فــي الكثيــر مــن البلــدان فيمــا يخــ
القضــائي لينشــئ محــاكم متخصصــة، ولكنــه منــذ أول تنظــيم قضــائي أحدثــه غــداة الاســتقلال 
تبنــى تنظيمـــا يرتكـــز علـــى وحـــدة المحكمـــة مـــع تفرعهـــا إلـــى أقســـام متخصصـــة وذلـــك لأســـباب 
تاريخيــة، ومـــع تحســـن التعـــداد البشــري تبـــين أنـــه مـــن الأفضــل التوجـــه إلـــى تخصـــص القضـــاة 

من القضـايا وتعقـدها المتزايـد مـع البقـاء علـى التنظـيم السـاري المفعـول لموجهة العدد المتكاثر 
الذي يسمح بتفادي المنازعة حول الاختصاص النوعي . ومن أهم الأقسام التي تم استحداثها 
قســم الأحــوال الشخصــية والــذي عــدلت تســميته بعــدها بقســم شــؤون الأســرة، وقــد نــص المشــرع 

البـاب الأول مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة على هذا القسم ضمن الفصـل الأول مـن 
وقد أوكلت له مهمة التكفل بجميع المسائل والنزاعات المتعلقة بالأسرة وتعرض في المواد مـن 

  إلى كل الإجراءات القواعد الموضوعية لقانون الأسرة ومنها مسألة الطلاق .
قاضــي الاســتعجال و يشــرف علــى هــذا القســم قــاض متخصــص، وقــد منحــت لــه صــلاحيات 

  وصلاحية إجراء الصلح وجوبيا في مسألة الطلاق .
و بالتـالي أهـم الإشـكالات التـي أثرناهـا فـي هـذا البحـث هـي : كيـف يـتم الفصـل فـي منازعـات 
الطلاق أمام القضاء الجزائري ؟ وما هي سلطات قاضي شؤون الأسرة في حل هذا النوع مـن 

الأحكام الموضـوعية والإجرائيـة للطـلاق  ية من خلالالمنازعات ؟ وقد أجبنا على هذه الإشكال
الاختصـاص القضـائي فـي  في القانون الجزائري فـي مبحـث أول أمـا المبحـث الثـاني فهـو عـن

  مسائل الطلاق ودور القاضي فيها .
  المبحث الأول : الأحكام الموضوعية والإجرائية للطلاق في القانون الجزائري 

هـا أي زوج فـي أي لحظـة أو متـى شـاء وكيـف مـا أراد وإنمـا لـيس الطـلاق مجـرد واقعـة ينتهج 
نظمته الشريعة الإسلامية بضوابط وأحكام لا يصح إلا بصـحتها وسـاير القـانون ذلـك بموجـب 
أحكامــه ســواء الموضـــوعية أو الإجرائيــة وهـــذا مــا سنوضــحه مـــن خــلال التطـــرق للطــلاق فـــي 

فسـوف يكـون عـن أحكـام الطـلاق فـي  التشريع الجزائري في المطلب الأول أما المطلب الثـاني
  القضاء الجزائري .
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  المطلب الأول :  الطلاق في التشريع الجزائري .
الطــلاق حــق مقــرر شــرعا للــزوج مــن جانبــه وحــده عمــلا بالقاعــدة الشــرعية العصــمة بيــد الــزوج 
وهــو متوقــف علــى إرادتــه إلا أن فــك الرابطــة الزوجيــة يكــون بصــيغ أخــرى أيضــا نــص عليهــا 

مـــن قـــانون الأســـرة  ٤٨ع الجزائـــري متوافقـــا مـــعّ أحكـــام الشـــريعة الاســـلامية فـــي المـــادة التشـــري
الجزائـــري والتـــي نصـــت علـــى :"أن الطـــلاق حـــل عقـــد الـــزواج، ويـــتم بـــارادة الـــزوج أو بتراضـــي 

  من هذا القانون ". ٥٤و ٥٣الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 
  ولية الفرع الأول : مصادره الأ 

يصلح بصلاحها ويفسـد بفسـادها، وقـد أولاهـا االله تبـارك  ١الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع
وتعالى في كتابه العزيز ورسـوله الأكـرم صـلى االله عليـه وسـلم فـي عـدة أحاديـث حتـى يضـمن 

  المحافظة عليها من الطرفين.
عقـد الـزواج الـذي تنشـأ بـه لهذا فقد خاض فيها الفقهاء المسلمين بمختلف مـذاهبهم واضـعين ل 

الأســرة أركــان وشــروط خاصــة بــه منهــا مــا اتفقــوا عليهــا وأخــرى اختلفــوا فيهــا، وهــذا الــذي أثــر 
  بدوره على ما أخذت به مختلف التشريعات العربية.

باعتبار أن كل تشريع تبنى وتأثر في أحكامه بمـذهب مـا، ونجـد بعـض التشـريعات لـم تنحـوا  
ن المـذاهب ومـن بينهـا قـانون الأسـرة الجزائـري الـذي لـم يكتـف فقـط هذا النحو وإنما أدمجت بـي

بالـدمج بــين المـذاهب فــي المســائل المنصـوص عليهــا فيــه وإنمـا ألــزم القاضــي فـي نــص المــادة 
  منه بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية حيث جاء نصها كالآتي : ٢٢٢

الشــريعة الإســلامية " مــن "كــل مــا لــم يــرد الــنص عليــه فــي هــذا القــانون يرجــع فيــه علــى أحكــام 
دون أن يشــير الــى المــذهب الــذي علــى القاضــي اعتمــاده فــي حالــة عــدم وجــود نــص قــانوني 

، أمـا عـن حكـم الطـلاق فقـد أقرتـه الشـريعة الإسـلامية لقولـه تعـالى: ﴿ وإن عزمـوا ٢يرجع إليـه 
ـــيم﴾ ـــيكم إن طلقـــتم النســـاء مـــا ٣الطـــلاق فـــإن االله ســـميع عل ـــاح عل ـــم  وقولـــه تعـــالى: ﴿ لا جن ل

  . ٤تمسوهن ﴾
 ٤٧و ساير القانون بـدوره الشـريعة الإسـلامية حيـث أقـر المشـرع الجزائـري الطـلاق فـي المـادة 

ابطـــة الزوجيـــة بـــالطلاق أو مـــن البـــاب الثـــاني المعنـــون بـــانحلال الـــزواج كمـــا يلـــي" تنحـــل الر 
  ".بالوفاة

                                                      

   ١لقد نصت المادة الثانية من قانون اYسرة الجزائري على ذلك كما يلي " اYسرة ھي الخلية اYساسية للمجتمع ...". - 

  .٠١/، ص https://sites.google.comالزواج في الشريعة ا{س-مية و القانون، منشور على موقع ،  - ٢

  . ٢٢٧سور البقرة ا¿ية  - ٣

   .٢٣٦¿ية سورة البقرة ا - ٢
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طلاق الـذي يـتم مـن نفـس القـانون علـى أنـه " ... يحـل عقـد الـزواج بـال ٤٨و قد أكـدت المـادة 
  بإرادة الزوج أو بالتراضي الزوجين ..."  

وبالتالي فإن الطلاق مطلب شرعي وقانوني من حق الزوج بإرادته المنفردة أو باتفاق الطرفين 
  ( الزوج والزوجة ) ويسمى في هذه الحالة الطلاق بالتراضي .

يعة الإسـلامية وهـو حـق ناهيك عن انحلال الرابطة الزوجية عن طريق الخلع الذي أقرته الشر 
تـَانِ فَإِمْسَـاكٌ  ـلاقُ مَرخول للمرأة بطلبهـا لحـل الرابطـة الزوجيـة وقـد جـاء فـي قولـه تعـالى ﴿ الط

ا أَلا يُقِيمَـ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِل لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِما آتَيْتُمُوهُن شَـيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافـَا
اللـهِ فـَلا  حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللـهِ فـَلا جُنَـاحَ عَلَيْهِمَـا فِيمَـا افْتـَدَتْ بـِهِ تِلْـكَ حُـدُودُ 

  ١ تَعْتَدُوهَا .. ﴾
غير أن هذا الطلاق لا يثبت ولا يقرر من الناحية الرسمية والقانونية إلا إذا تـم أمـام المحكمـة 

طر قانونية  وإجرائية شكلية جوهرية وإلا رفض لعدم تأسيسه قانونا هذا ما سنتطرق له وفقا لأ
  في المبحث الموالي.

   الفرع الثاني: أنواع الطلاق في القانون الجزائري
لقد وسع الشرع والقانون في منح طرفي عقد الزواج الرغبة في فك الرابطة الزوجية، شريطة   

لناحيــة القضــائية ويختلــف الطــلاق أو فــك رابطــة الزوجيــة تــوفر بعــض الشــروط خاصــة مــن ا
حسب الحالة من طالبها الى ارادة كل من الزوجين للتحلل من عقد الزواج وبهذا تتعدد أسماء 

  وحالات فك رابطة الزوجية وهذا ما سنتطرق اليه تبعا .
  ٢أولا : الطلاق ( بالإرادة منفردة للزوج )

لمنفـردة، وهــو طـلاق يتقـدم بطلبـه الـزوج للمحكمـة لسـبب مــن طلـب بـإرادة الـزوج االيكـون هـذا  
الأسباب الشخصية أو الشرعية أو الاجتماعية وأن هذا النوع من الطلاق يقيد نوعـا مـا سـلطة 

  .٣القاضي حيث لا يمكن له أن يرفض الطلاق
ه، أدنـا ٤٩مـع مراعـاة أحكـام المـادة "من قانون الأسرة كما يلـي  ٤٨هذا ما أكدت عليه المادة 

   بإرادة الزوج ..." يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم
   

                                                      

  ٢٢٩سورة البقرة، ا¿ية  - ١

، ٢، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد٣١/١٢/١٩٨٤، المؤرخ في ٣٥٣٤٦دعمته المحكمة العليا الجزائرية، في قرارھا رقم  - ٢

  .٠١، ص http://www.tribunaldz.com/forum/t1064 منشور على موقع :

  ، مقال منشور على موقع :أنواع الط-ق التي تبناه المشرعانح-ل الـزواج،  - ٣

 http://droit-tlemcen.overblog.com/article-6257026.html  
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  ثانيا :الطلاق بالتراضي 
حيـــث يتفـــق فيـــه الطرفـــان علـــى الانفصـــال دون نـــزاع أو اخـــتلاف فـــي الجوانـــب الماديـــة هـــذا 
التراضــي فــي الطــلاق مــن شــأنه أن يرفــع الحــرج عــن الــزوجين معــا، فــإذا اشــتد الخصــام بــين 

لانســجام مــع بعضــهما الــبعض بعــد اســتنفاذ جميــع الطــرق اللازمــة الــزوجين ولــم يتمكنــا مــن ا
  .١للصلح بينهما واتفقا على إنهاء الرابطة الزوجية بطريق ودّي فلهما ذلك

غير أنهما يتفقا مسبقا على كـل تفاصـيل الطـلاق ومـا ينـتج عنـه مـن توابـع كالحضـانة والنفقـة 
 والأغراض ..الخ . 

مـن نفـس القـانون علـى أنــه "  ٤٨شـرع فــي نـص المـادة وهـذا النـوع مـن الطـلاق نـص عليـه الم
  . ٢... يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين..."  

يعنــي ذلــك أن التراضــي يخاطــب الــزوجين معــا ولــيس واحــدا مــنهم دون الأخــر وإن لــم يحــدث 
  الاتفاق بينهم يكون الطلاق بغير التراضي .

  من الزوجة ( التطليق ) ثالثا :الطلاق بطلب
وهــو طــلاق منحــه المشــرع للزوجــة حتــى تــتخلص مــن الرابطــة الزوجيــة فــي حالــة مــا ألحقــت  

بضرر معتبر من جراء هذه العلاقة ولا سيما زوجها، حيث تقدم طلب التطليق لقاضي شؤون 
الأسرة كونها لا تملك العصمة، غير أن طلب التطليق في هذه الحالة مشروط ومحيـز ضـمن 

 ٥٣جموعة من المبررات أجمع عيها التشريع والقضاء حيث نـص عليهـا المشـرع فـي المـادة م
  كما يلي "يجوز للزوجة أن تطلب التطليق 

  للأسباب التالية :
عدم الإنفاق بعد صـدور الحكـم بوجوبـه مـالم تكـن عالمـة بإعسـاره وقـت الـزواج مـع مراعـاة -١

  من هذا القانون ، ٧٨/٧٩/٨٠المواد 
  التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج ،العيوب  -٢
  الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر ،-٣
الحكم على الزوج في جريمـة فيهـا المسـاس بشـرف الأسـرة وتسـتحيل معهـا مواصـلة العشـرة -٤

  والحياة الزوجية ،
  الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر بدون عذر ولا نفقة ، -٥

                                                      

و إن عزموا الط-ق فإن الله سميع عليم﴾،  في حقيقة ھذا النوع من اYحكام مصدره الشريعة ا{س-مية و ليس القانون لقوله تعالى : ﴿ - ١

  من سورة البقرة  ٢٢٧ا¿ية 

  ٠١، المرجع السابق ص ٩٦/٢، المجلة القضائية رقم ٠٩/٠٧/١٩٩٦المؤرخ في ١٣٨٩٤٩دعمته المحكمة العليا، في قرارھا رقم  - ٢
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  أعلاه  ٨ مخالفة الأحكام الواردة في المادة -٦
  ارتكاب فاحشة مبينة  -٧
  الشقاق المستمر بين الزوجين ، -٨
  مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج ، -٩ 

  كل ضرر معتبر شرعا،  -١٠
و عليه نستطيع القول أن الزوجة لا يحق لهـا طلـب حـل الرابطـة الزوجيـة، إلا بنـاء علـى أحـد 

 رفضـــت دعواهـــا لعـــدم التأســـيس المشـــار إليـــه فـــي المبـــررات المـــذكورة فـــي المـــادة أعلاهـــا وإلا
  النص أعلاه .

ـــذا فعـــلا الزوجـــة التـــي تتقـــدم بطلـــب التطليـــق أن تتمســـك بإحـــدى حـــالات ( ســـبب التطليـــق)  ل
أو عـدة حـالات إن تـوفرت لهـا فـي نزاعهـا، وبالمقابـل عليهـا  ٥٢المنصوص عليها فـي المـادة 

وبها أي غمـوض وذلـك تحـت طائلـة رفضـها لا يشـ ١إثباته أمام القاضي بأدلة مبينة وواضحة 
 لعدم التأسيس القانوني .

  رابعا : الخلع 
إن الشريعة الإسلامية السمحاء والسنة النبوية أكدا على افتداء الزوجة لنفسها حتى تتحلل من 

  العلاقة الزوجية كما سبق وأن أشرنا إليه .
ضـــمن الفصـــل الأول المعنـــون  أمـــا مـــن الناحيـــة القانونيـــة فقـــد أدمـــج المشـــرع الجزائـــري الخلـــع

للزوجة دون موافقة الزوج أن تخـالع  حيث أقر ذلك كما يلي "يجوز ٥٤بالطلاق ضمن المادة 
  نفسها من زوجها بمقابل مالي.

إذ لــم يتفــق الزوجــان علــى المقابــل المــالي للخلــع، يحكــم القاضــي بمــا لا يتجــاوز قيمــة صــداق 
  المثل وقت صدور الحكم ".

تستطيع الزوجة مـن خلالهـا أن تـتخلص مـن العلاقـة الزوجيـة عـن طريـق و هذه طريقة أخرى 
مقابل من المال تقدمه للزوج مقابل حريتها وتعويضا عن ما سيلحقه من ضـرر جـراء انحـلال 
الرابطة الزوجية التي تمت بطلب منها، حتـى ولـو لـم يوافـق الـزوج علـى المخالعـة، وذلـك دون 

مسـألة التطليـق وغنمـا هنـاك شـروط يفرضـها القضـاء  شروط أو ضوابط كالتي أشرنا إليها فـي
  سنتعرض لها لاحقا .

التــي جــاءت فـي الــنص المـذكور أعــلاه جــاءت  "و يجـب التــذكير أن عبـارة "دون موافقــة الـزوج
المعدل والمتمم لقانون الأسرة  ٢٧/٠٢/٢٠٠٥المؤرخ في  ٠٢-٠٥في التعديل الجديد لقانون 

                                                      

  من قانون اYسرة الجزائري . ٥٢المادة ١
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للزوجـة أن تخـالع  يجـوز"كانت صياغتها كـالآتي  بعدما ٠٩/٠٧/١٩٨٤المؤرخ في  ١١-٨٤
القاضـي بمـا لـم  نفسها من زوجهـا علـى مـال يـتم الاتفـاق عليـه فـإن لـم يتفقـا علـى شـيء يحكـم

  1"يتجاوز قيمة صداق المثل وقت الحكم
ونلاحــظ هنــا أن المشــرع الجزائــري عــزز الخلــع وأعطــاه قــوة حتــى دون موافقــة الــزوج، هــذا مــا 

  الخاصة بتدخل القاضي في شؤون الأسرة .سنوضحه في الجزئية 
 المطلب الثاني : أحكام الطلاق في القضاء الجزائري .

لقــد أقــر المشــرع الجزائــري أنواعــا للطــلاق، وعــزز هــذه الأنــواع بــإجراءات جوهريــة تختلــف مــن 
  نوع إلى أخر سواء كانت إجراءات شكلية أو موضوعية .

  الفرع الأول : الحكم بالطلاق المؤسس . 
ن هذا النوع من الطلاق لن يقرره القاضـي إلا إذا كـان هـذا الطلـب مؤسـس قانونـا، أي وجـود إ

أسباب جدية ومقنعة أدت بالزوج إلـى طلـب فـك الرابطـة بينـه وبـين زوجتـه ،كـأن يـدعي الـزوج 
أنها لا تطيعه، أو لا تكن الاحترام له ولوالديه أو أنها لم تتحمل ظروفه، أو خانته، أو خالفت 

  ن شروط العقد من عمل ...الخ.شرطا م
و إلا رفــض القاضــي الــدعوى لعــدم تأسيســها، أي لانعــدام ســبب جــدي ومقنــع والــذي أدى إلــى 
ذلـك أو قـد يكيفــه القاضـي علــى أنـه طلاقـا تعســفيا بظلـم مــن الـزوج، ويتعـرض فــي ذلـك الــزوج 

  إلى عقوبات مادية سواء من توابع العصمة أو من التعويض المعنوي بشكل عام .
 لفرع الثاني : الطلاق التعسفي ا

هو طلاق صادر بإرادة الـزوج ومـن تلقـاء نفسـه، غيـر أنـه يخلـو مـن مبـررات أو أسـباب جديـة 
  أدت بالزوج إلى طلاق زوجته .

كما يبرر هذا الطلاق دون سوء تصرف مـن الزوجـة وبـدون طلبهـا أو إيقاعهـا أو بـدون سـبب 
اها، كونـــه يقـــع لمجـــرد قصـــد الاضـــرار معقـــول وجـــدي وفـــي ذلـــك يعـــد الـــزوج متعســـفا فـــي رضـــ

  .1بالزوجة وبالتالي يتحمل النتائج المترتبة عليه 
فعملية إقرار أن الطلاق تعسفيا بظلم من الزوج دون رضـا الزوجـة، وعـدم تقـديم أي دليـل عـن 
سبب هذه الرغبة ودون موافقتها يعرض الزوج لعقوبة التكيف على أن طلاقه تعسـفيا فـي حـق 

                                                      

  ١٦، ص ٢٠١٤ارنة، مذكر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، تلمسان، المستاري نور الھدى ،الخلع دراسة مق - 1

 ٨، ص ص ٢٠١٥كباب كريمة، مومن الحاج، الط-ق التعسفي في القانون الجزائري، مذكرة، جامعة جي-لي بونعامة خميس مليانة،  - 1

عة اYولى دار المسيرة للنشر و التوزيع، ماخوذ عن أحمد محمد مومن ،اYحوال الشخصية، فقه الط-ق، فسخ، التفريق، خلع، الطب

  .٦٢، ص ٢٠٠٩اYردن، 
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ضـــي شـــؤون الأســـرة، مـــع توقيـــع عقـــاب مـــدني متمثـــل فـــي تعـــويض عـــادل زوجتـــه يصـــدره قا
ومنصف للزوجة رغم أنها خسرت ما لم يستطع القاضي تعويضه وجبره بسـبب تفكيـك الأسـرة 

  خاصة إن نتج عن هذا القران أبناء .
كما يلي "إذا تبين  ٥٠و قد أشار المشرع الجزائري على هذ النوع من الطلاق في نص المادة 

  2تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلق بالتعويض عن الضرر اللاحق بها "للقاضي 
و عليه يجب القول أن القاضي وحده من لـه سـلطة تكيـف نـوع الطـلاق ولـه السـلطة التقديريـة 
في إقرار كونه طلقا تعسفيا أم لا حسب ظروف كل قضية، وبناءا عليه يقرر التعويض وذلك 

ة وتصريحات الأطراف من جهـة أخـرى، كـأن لا يجـد من خلال الملف المطروح عليه من جه
القاضــي فــي العريضــة الافتتاحيــة للمــدعى (الــزوج ) أي ســبب جــدي وحقيقــي يــدعوه لفــك هــذه 
الرابطة أو أنه يقدم أسباب غير مقنعة كأن يتقول بأنه سئم العيش معها، أو أنها غير الزوجة 

  التي كان يتمنها ...الخ .
  القضائي في مسائل الطلاق ودور القاضي فيها . المبحث الثاني : الاختصاص 

يعتبــر قســـم شـــؤون الأســـرة مــن أهـــم الأقســـام الموجـــودة لــدى المحـــاكم الجزائريـــة يعنـــي بقضـــايا 
الأسرة من فك رابطة الزوجية باختلافها كالطلاق والتطليق والخلـع ناهيـك عـن الآثـار المترتبـة 

انة والنفقـة وحـق السـكن وسـوف نتطـرق عن فك رابطة الزوجية وهي المسـائل المتعلقـة بالحضـ
فــي هــذا المبحــث إلــى اختصــاص قســم شــؤون الأســرة فــي مســائل الطــلاق فــي مطلــب أول أمــا 
المطلــب الثــاني ســنتناول فيــه تــدخل قاضــي شــؤون الأســرة فــي منازعــات الطــلاق أمــا المطلــب 

  الثالث فسوف يكون عن حكم الطلاق .
  مسائل الطلاق . المطلب الأول : اختصاص قسم شؤون الأسرة في

إن تسمية هذا القسم " بقسم شؤون الأسرة " التي تنهي العمل بتسمية "قسم الأحوال الشخصية 
" ليست عفوية والمقصـود منهـا أنـه لا يخـتص بالمواضـيع التقليديـة مـن زواج وطـلاق وميـراث 
بــل أنـــه يخــتص كـــذلك، وحتــى خـــارج أي نـــزاع، بكــل التـــدابير التــي مـــن شــأنها حمايـــة الطفـــل 

  .١وتسهيل تربيته 
يتشكل قسم شؤون الأسرة من قاضي رئيسي يساعده في ذلك أمـين عـام وهـو كاتـب أو أمـين  

سر القاضي توكل له مهام تسـيير الجلسـة مـن خـلال منـاداة الأطـراف وتـدوين كـل الإجـراءات 

                                                      

  ، المعدل و المتمم لقانون اYسرة .٢٧/٠٢/٢٠٠٥المؤرخ في  ٠٢-٠٥عدلت ھذه المادة بموجب قانون رقم  - 2

  .٣٣٧عبد الس-م ذيب، المرجع لسابق، ص  - ١
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 التي تمت في الجلسة هذا ناهيك عن النيابة العامة التي يمثلها وكيل جمهورية لـدى المحكمـة
  كما نظم قانون الإجراءات المدنية، باعتباره ممثل المجتمع ١
والإداريــــة الجزائــــري الاختصــــاص فــــي قســــم شــــؤون الأســــرة فــــي اختصــــاص إقليمــــي ونــــوعي  

  لخصوصية هذه المنازعات. 
  الفرع الأول : الاختصاص الإقليمي 

النـزاع اسـتنادا الاختصاص الإقليمي هو أحقية ولاية النظر للجهة القضائية المطـروح أمامهـا  
إلــى الجانــب الجغرافــي أو المعيـــار الجغرافــي الــذي يحـــدده القــانون، وهــذا فعـــلا مــا جــاءت بـــه 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة التــي أشــارت إلــى قاعــدة عامــة فــي مجــال  ٣٧المــادة 
  .اصة كتعدد المدعين في دعوة واحدةاختصاص رفع الدعاوى بغض النظر عن الحالات الخ

القاعدة نصت عليها المادة المذكورة أعلاه كما يلـي " يـؤول الاختصـاص الإقليمـي للجهـة  هذه
القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه وإن لم يكـن لـه مـوطن معـروف 
فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها أخر موطن له ،و في حالة اختيار مـوطن، 

ليمــي للجهــة القضــائية التــي يقــع فيهــا المــوطن المختــار، مــا لــم يــنص يــؤول الاختصــاص الإق
  القانون على خلاف ذلك " .

و من خلال استقرائنا لهذه المادة يلاحظ أنها حددت عدة مواطن كمعـايير لرفـع الـدعوى وهـي 
الموطن الأصلي أو العام، موطن الأعمال، الموطن القانوني، المـوطن المختـار، ويرجـع ذلـك 

  التالية :للأسباب 
الأصــل بــراءة ذمــة المــدعى عليــه حتــى يثبــت عكــس ذلــك وعلــى المــدى إثبــات ذلــك فــي  -١

  موطن المدعى عليه .
الأصــل فــي الــدين مطلــوب ولــيس محمــول فعلــى المــدعى أن يبــادر بالمطالبــة بحقــه فــي  -٢

  موطن المدعى عليه .
أن يرفع الدعوى في  إيجاد نوع من التوازن بين مراكز الخصوم فكما أن المدعى من حقه -٣

  اللحظة التي يختارها، فعليه إذا أن يذهب إلى حيث يقوم المدعى عليه لرفع الدعوى 
والأهم أن موطن المدعى عليه تتركز فيه غالبية أدلـة الإثبـات  -٤

٢  
                                                      

المعدل و المتمم بموجب قانون  ٩/٠٧/١٩٨٤المؤرخ في  ٨٤/١١رقم  مكرر من قانون اYسرة الجزائري ٣ھذا ما أشارت إليه المادة  - ١

  كما يلي " تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا ..."  ٢٧/٠٢/٢٠٠٥المؤرخ في  ٠٢-٠٥

- لتنفيذا-الخصومة  ٢٠٠٨المؤرخ في فبراير  ٠٩-٠٨نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون ا{جراءات المدنية و ا{دارية، قانون  - ٢

  التحكيم، دار الھدى، عين مليلة، الجزائر.
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لـذا يطـرح الســؤال حـول الجهــة المختصـة فــي رفـع دعــوى الطـلاق ؟ خاصــة وأن الطرفـان كــان 
بشكل عام، هذا يعني أنهما يشتركان في نفس الموطن فكيف ترفـع  يعيشا معا وفي بيت واحد

  الدعوى إذا ؟
مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  ٤٠هــذا مــا أجــاب عليــه التشــريع باعتبــاره اســتثناء فــي المــادة 

مـن هـذا القـانون ترفـع الـدعاوى  ٤٦و ٣٨و ٣٧والإدارية كما يلي " فضلا عما ورد في المواد 
المبينــة أدنـــاه دون ســـواها ... فـــي مــواد الميـــراث، دعـــاوى الطـــلاق أو أمــام الجهـــات القضـــائية 

الرجـــوع، الحضـــانة، النفقـــة الغذائيـــة، الســـكن علـــى التـــوالي أمـــام المحكمـــة التـــي يقـــع فـــي دائـــرة 
اختصاصها مـوطن المـوفي، مسـكن الزوجيـة، مكـان ممارسـة الحضـانة ،مـوطن الـدائن بالنفقـة 

  مكان السكن ..."
لطلاق والرجوع والحضانة والنفقة والسكن لا تخضع إلى القاعدة العامـة هذا يعني أن دعاوى ا

التــي تأكــد علــى أن الاختصــاص الإقليمــي للــدعوى القضــائية يــؤول إلــى مــوطن المــدعى عليــه 
مـــن نفـــس القـــانون وهـــو مكـــان الســـكن أي مكـــان  ٤٠وإنمـــا إلـــى الاســـتثناء الـــوارد فـــي المـــادة 

هـو حمايـة الطـرفين مـن القضـاء لأن تعيـين الجهـة  ممارسة الحياة الزوجيـة، والهـدف مـن ذلـك
القضائية محل سكن الطرفين يساعد القاضي عل صدور أحكام موضوعية بعيدة عن الذاتية، 
بحيــث يســتطيع أن يســتعين بمســاعدين اجتمــاعيين يقيمــون بنفــي المنطقــة أو حتــى خبــراء أو 

التـــي يباشـــر فيهـــا الأطفـــال  أطبـــاء نفســـيين لهـــم درايـــة ربمـــا بالعائلـــة أو حتـــى مـــثلا بالمـــدارس
  دراستهم . 

و تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الاختصــاص هــو اســتثناء عــن القاعــدة العامــة وهــو مــن النظــام 
العـــام نظـــرا لاســـتعمال المشـــرع مصـــطلح  "دون ســـواها" أي هـــو يؤكـــد علـــى اختصـــاص هـــذه 

فع الدعاوى من هذا القانون تر  ٤٦و ٣٨و ٣٧الجهات كما يلي ".. فضلا عما ورد في المواد 
أمـــام الجهـــات القضـــائية المبينـــة أدنـــاه دون ســـواها.."و بالتـــالي ففـــي المنازعـــات المتعلقـــة بفـــك 
الرابطــة الزوجيــة وكــل مــا يترتــب عنهــا مــن أثــار القاضــي يكــون ملــزم بإثــارة عــدم اختصاصــه 
تلقائيا حتى ولم يثـره أحـد أطـراف الخصـومة، ذلـك أن المشـرع حـدد الحـالات التسـع فـي المـادة 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة المـــذكورة أعـــلاه مراعـــاة منـــه لاعتبـــارات تتعلـــق  ٤٠
  . ١بحسن سير مرفق العدالة 

                                                      

   . ٨٦، منشورات بغدادي، ص ٢٠٠٩بربارة عبد الرحمن، شرح قانون ا�جراءات المدنية و ا�دارية، طبعة أولى، سنة  -١



 

  

 

 

MLUT�

حيـث جـاء نصـها كمـا يلـي "و فـي ١مـن نفـس القـانون  ٤٢٦كما أكدت ذلك أيضا نص المـادة 
ن أو الرجـــوع بمكـــا فـــي موضـــوع الطـــلاق هـــذه الـــدعاوى تكـــون المحكمـــة مختصـــة إقليميـــا ....

وجود المسكن الزوجي وفي الطلاق بالتراضي بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهما ... 
. "  

إذا يلاحــظ أن اختصــاص الإقليمــي لــدعوى الطــلاق هــو مســكن الزوجيــة أمــا إذا كــان الطــلاق 
بالتراضي فهذا يرجع لاتفاقهمـا أو المكـان الـذي يقـيم فيـه أحـد الأطـراف لأن المسـألة لا تتعلـق 

  القاضي لانعدام أوجه في هذه الحالة .بتدخل 
و قــد تثــور صــعوبات لتحديــد المحكمــة المختصــة لمــا يكــون بيــت لزوجيــة متواجــدا بالخــارج . 
وفــي هــذه الحالــة يمكــن اللجــوء حســب رأي بعــض الفقهــاء الــى مكــان تواجــد بيــت الزوجيــة قبــل 

  . ٢مغادرة أرض الوطن أو مكان تسجيل عقد الزواج اذا وقع في الجزائر
  الفرع الثاني: الاختصاص النوعي 

الاختصاص النوعي هو سلطة جهة قضائية معينة للفصل دون سواها في دعاوي معينة، أي 
يتم تحديد الاختصاص النوعي بالنظر إلى موضـوع الـدعوى وطبيعـة النـزاع، والمبـدأ العـام أن 

مخالفتهـا، ويثيرهـا قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام، أي لا يجوز الاتفاق على 
  .٣القاضي من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى

كمــا ٤مــن قــانون الإجـراءات المدنيــة والإداريــة  ٤٢٣وقـد حــدده المشــرع الجزائــري ضـمن المــادة 
  بالدعاوى الآتية : ٤٢٣يلي " يختص قسم شؤون بالمحكمة طبقا للمادة 

جوع غلى البيت الزوجية وانحلال الرابطة الزوجية الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج ووالر  -١
  وتوابعها حسب الحالات والشروط المذكورة في قانون الأسرة، 

  دعاوى النفقة والحضانة وحق الزيارة .-٢
  دعاوى إثبات الزواج والنسب ..."-٣

بناءا على هذه المادة يتضح أن المشرع الجزائري أوكل قضايا الطلاق التي تدخل ضمن باب 
حـلال الرابطــة الزوجيــة إلـى قســم شــؤون الأسـرة كاختصــاص نــوعي لتحضـى بقاضــي مســتقل ان

  يقرر فيها ما يراه مناسبا . 
                                                      

من قانون  عالج المشرع الجزائري، ا�ختصاص ا{قليمي في القسم الثاني من الكتاب اYول، بعنوان ا�ختصاص ا{قليمي، - ١

   ٤٤ا{جراءات المدنية و ا{دارية ،ص 

  . ٣٣٨عبد الس-م ذيب، المرجع لسابق، ص  - ٢

 منتدى اYوراسي منشور على موقع :، Adminمقال منشور من طرف  �ختصاص النوعي وا{قليمي - ٣

sciencesjuridique.ahlamontada.net  ٠١، ص ٢٠١٠فبراير  ٠١مؤرخ في.  

   ٤من قانون ا{جراءات المدنية و ا{دارية الجزائري . ٤٢٣لمادة ا- 
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  الفرع الثالث : إجراءات رفع دعوى الطلاق
جه عام، أنهـا الوسـيلة التـي خولهـا القـانون لصـاحب القضائية بو  الدعوى عرف فقهاء القانون 

الالتجـــاء إلـــى القضـــاء لحمايـــة حقـــه، أو هـــي حـــق للشـــخص فـــي أن يطالـــب أمـــام  الحـــق فـــي
   ١الجهات القضائية بكل ما يملكه أو يكون واجب الأداء له

أوهــي وســيلة إجرائيــة يلجــا إليهــا أي شــخص طبيعــي أو معنــوي يــدعي حقــا أو يطالــب بحمايــة 
  .شكل ادعاء يوجهه ضد المدعى عليهحقه في 

أما المفهوم القانوني للدعوى القضائية فهي " حق للمدعي أن يلجأ للقضاء لحمايـة حقـه حـين 
  .٢تتوافر فيهم شروط قبولها "

و قـــد أنشـــئ قســـم شـــؤون الأســـرة لحـــل جميـــع المنازعـــات الأســـرية بمـــا فيهـــا دعـــاوى الطـــلاق 
اغ كـان يعـاني منـه القضـاة عنـد تطبـيقهم للقواعـد واستحدثت فيه قواعد إجرائيـة تخصـه لسـد فـر 

الموضوعية الواردة في قـانون الأسـرة والتـي تتطلـب اجـراءات لتحريكهـا ،كمـا يشـرف علـى هـذا 
القســــم قــــاض متخصــــص، وقــــد منحــــت لــــه صــــلاحيات قاضــــي الاســــتعجال مــــن أجــــل اتخــــاذ 

  .  ٣الإجراءات التحفظية والوقائية أثناء سير الخصومة
  لافتتاحية أولا: العريضة ا

و يقصــد بالعريضــة الافتتاحيــة الورقــة التــي يحررهــا المــدعي بنفســه أو عــن طريــق محاميــه أو 
  وكيله  يحرر من خلالها 

  جميع الوقائع في شكل حيثيات ،التي تخص نزاعه بترتيب زمن ومكاني منظم 
لدعوى أمام " ترفع ا ٤من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ١٤و هذا ما نصت عليه المادة 

المحكمة بعريضة مكتوبـة، موقعـة، ومؤرخـة، تـودع بأمانـة الضـبط مـن قبـل المـدعى أو وكيلـه 
  أو محاميه، بعدد من نسخ يساوى عدد الأطراف "

  و تتضمن العريضة الافتتاحية من الناحية الشكلية على البيانات التالية : 
  أي قسم شؤونالجهة القضائية المختصة ( ويقصد بها الاختصاص النوعي -١

                                                      

، ٢٠٠٨دار الھدى، الجزائر،  -التحكيم  -التنفيذ -الخصومة  -نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون ا{جراءات المدنية و ا{دارية  -١ 

  . ٢٢ص

سوري فھيمة، شھر الدعاوى واYحكام القضائية العقارية، مجلة المنتدى القانوني قسم الكفاءة المھنية للمحاماة بكلية الحقوق والعلوم ق -٢ 

و المأخوذ عن : بوبشير محند أمقران، قانون ا{جراءات  ٠١ص  ٢٠١٠السياسية بجامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد السابع أفريل، 

  .٢٧، ص٢٠٠١مطبوعات الجامعية، الجزائر، صبعة المدنية، ديوان ال

  . ٣٣٧عبد الس-م ذيب، المرجع السابق ،ص - ٣

المتضمن قانون ا{جراءات  ٢٠٠٨- ٠٤-٢٢الصادرة بتارخ  ٢١، الجريدة الرسمية رقم ٢٠٠٨-٠٢٥-٢٥مؤرخ في  ٠٩-٠٨انون ق - ٤

  المدنية و ا{دارية 
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  الأسرة والاقليمي يكون في مسكن الزوجية ) 
  اسم ولقب المدعي (في دعاوى فك الرابطة الزوجية الزوج أو الزوجة ) وموطنه ،و يكون -٢
  اسم ولقب وموطن المدعى عليه لأنه يعتبر ضروري هذا من اجل التكليف . -٣
  عوى فك الرابطة الزوجية .عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها د-٤
 تقيد العريضة بعد دفع الرسوم المحددة قانون ما لم ينص القانون على غير ذلك -٥

يقوم أمين ضبط بتقييد العريضة في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها يشير في ذلك إلـى رقـم 
القضــية وتـــاريخ أول جلســـة علـــى نســـخ العريضـــة الافتتاحيـــة يســـلمها للمـــدعي بغـــرض تبليغهـــا 

   رسميا للخصم
يــوم علــى الأقــل بــين تــاريخ تســليم التكليــف والتــاريخ المحــدد لــلأول  ٢٠محترمــا فــي ذلــك أجــل 

أما فـي مـا  .١جلسة وحتى يمنح للمحضر فرصة التكليف وللمدعى عليه حتى يحضر دفاعه 
يخص الوثائق والمستندات التي سيتم الاستناد إليها في العريضة يقدمها المحـامى أو المـدعى 

فسه بأمانه ضبط الجهة القضائية بأصولها أو نسخ مصـادق عليهـا، وتكـون علـى نسـختين، بن
من قـانون  ٢١واحدة تسلم للخصم والثانية للمحكمة، هذا ما أكد عليه المشرع في نص المادة 

الإجراءات المدنية كما يلي يجب إيداع الأوراق والسندات والوثائق التي يستند إليهـا الخصـوم، 
ءاتهم، بأمانـــة ضـــبط الجهـــة القضـــائية، بأصـــولها أو نســـخ رســـمية منهـــا أو نســـخ دعمـــا لادعـــا

  .٢مطابقة للأصل، وتبلغ للخصم .." 
  ثانيا : التكليف بالحضور 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، مــن خــلال  ١٨أشــار إليــه المشــرع فــي نــص المــادة 
  البيانات التالية : تبيان شكليته حيث أكدت المادة على أن التكليف بالحضور 

اســم ولقــب المحضــر القضــائي وعنوانــه المهنــي وختمــه وتوقيعــه وتــاريخ التبليــغ الرســمي  -١ 
  وساعته. 

 . اسم ولقب المكلف بالحضور وموطنه -٢
  تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي . -٣
  .تاريخ أو جلسة وساعة انعقادها  -٤

                                                      

  . من نفس القانون ١٦أشارت إليه نص المادة  - ١

أع-ه، إلى أمين  ٢١من قانون ا{جراءات المدنية و ا{دارية " يقدم الخصوم المستندات المشار إليھا في المادة  ٢٢نص المادة  - ٢

  ." الضبط، لجردھا و التأشير عليھا، قبل إيداعھا بملف القضية، تحت طائلة الرفض
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توقيع المبلغ لـه علـى المحضـر، مـع الإشـارة إلـى طبيعـة الوثيقـة المثبتـة لهويتـه، مـع تبيـان -٥
  .رقمها وتاريخ صدورها

تاحيــة، مؤشــر تســليم التكليــف بالحضــور إلــى المبلــغ لــه، مرفقــا بنســخة مــن العريضــة الافت -٦
  .عليها من أمين الضبط

ضور، أو استحالة تسـليمه أو رفـض الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالح -٧
  .التوقيع عليه

وضـع بصــمة المبلــغ لــه فــي حالــة عـدم امتثالــه للتكليــف بالحضــور، سيصــدر حكــم ضــده،  -٨
  .ناء على ما قدمه المدعى من عناصرب

يا و بناء على هذا التكليف يحضر الخصوم في التاريخ المحدد في التكليف بالحضور شخصـ
  ١.همأو بواسطة محاميهم أو وكلائ

  
  المطلب الثاني :تدخل قاضي شؤون الأسرة في منازعات الطلاق.

بعد اطلاع قاضي شؤون الأسرة على العريضة الافتتاحية والمذكرة الجوابيـة للطـرفين يتعـين   
عليــه بقــوة القــانون أن يحــدد جلســة صــلح بــين الــزوجين باعتبارهــا جــزء مــن إجــراءات الــدعوى، 

مـن أهلهــا وأهلـه فـي محاولـة لإنقــاذ الـزواج مـن الانحــلال، كمـا يلجـأ أيضـا إلــى تعيـين حكمـين 
كون أن المصدر الأصلي لهذا الإجراء هو القرآن الكريم لقولـه تعـالى فـي سـورة النسـاء "﴿..و 
إن امـــرأة خافـــت مـــن بعلهـــا نشـــوزاً أو إعراضـــا فـــلا جنـــاح عليهمـــا أن يصـــلحا بينهمـــا صـــلحا 

  . ٢والصلح خير.. ﴾
  الفرع الأول : الصلح .

لح هــو محاولــة ســابقة لــدعوى الطــلاق يقــوم بهــا القاضــي بغــرض التســوية بالتراضــي،مع الصــ
  طرفي الدعوى بغية تجنب الطلاق والحفاظ على الأسرة .

لقـــد أكـــد المشـــرع الجزائـــري علـــى الصـــلح كـــإجراء جـــوهري فـــي الـــدعوى وإلا يعرضـــها للـــبطلان 
المؤرخ في  ٠٢-٠٥ب الأمر من قانون الأسرة المعدل والمتمم بموج ٤٩وذلك بموجب المادة 

كمــــا يلــــي " لا يثبــــت الطــــلاق إلا بحكــــم بعــــد عــــدة محــــاولات صــــلح يجريهــــا  ٢٧/٠٢/٢٠٠٥
  ) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى ٣القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (
                                                      

  يمن قانون ا{جراءات المدنية و ا{دارية الجزائر ١٨لمادة ا ١

  ١٢٩سورة النساء، ا¿ية  - ٢
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يتعـين علــى القاضــي تحريــر محضـر يبــين فيــه مســاعي ونتـائج ومحــاولات الصــلح، يوقعــه مــع 
  فين .."كاتب الضبط والطر 

بناءا على هذه المادة يجري القاضي قبل النطق بالطلاق عدة محاولات للصـلح بـين الـزوجين 
  .ة أشهر ابتداء من يوم رفع الدعوىلا تقل عن محاولتين دون أن لا تتجاوز مدة الصلح ثلاث

ويحرر القاضي محضرا يبين فيه المسـاعي التـي بـذلها ونتـائج محاولاتـه، وإذا بـاءت محاولاتـه 
الفشــل فإنــه يــذكر ذلــك فــي المحضــر أعــلاه وينطــق بــالطلاق أو بــالتطليق أو بــالخلع حســب ب

  .١الحالات
  : منه كما يلي ٤٣٩اء بموجب المادة ولقد دعم قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذا الإجر 

  "محاولات الصلح وجوبيه وتتم في جلسة سرية "
مخــتص فــي دعــوى الطــلاق أن يســتدعي مــن خــلال مــا ســبق ذكــره تبــين أنــه علــى القاضــي ال

الــزوجين المتخاصــمين إلــى مكتبــه بواســطة أمــين الضــبط، وذلــك فــي جلســة خاصــة، بغيــة أن 
يصــلح بــين الــزوجين المتخاصــمين ولا يكــون ذلــك إلا بإشــعار الــزوجين بتــاريخ جلســة الصــلح، 

ان وبيــ، يحــاول فيــه القاضــي التوصــل إلــى تســوية بــين الــزوجين عــن طريــق تســامح الطــرفين
كمـا يحـاول القاضـي ، ٢محاسن المحبة والتفاهم والانسجام ومن أجـل ضـمان مصـالح الأطفـال

  أن يثير بطرقة ذكية نقاط ضعف وقوة الطرفين حتى يستغلها بغرض الصلح .
و يجب التنويه أن على القاضـي أن يجـري محاولـة الصـلح بشـكل إلزامـي كمـا هـو مشـار إليـه 

ة ســـرية، أي يجـــب أن لا تـــتم فـــي جلســـة علنيـــة ولا حتـــى فـــي المـــادة المـــذكورة أعـــلاه وبطريقـــ
بحضور محامي الطرفين، وإنما حضور الزوجين والقاضي المختص ( أي قاضي الجلسـة )، 
دون غيـــرهم حتـــى لا يســـبب ذلـــك إحراجـــا للطـــرفين، كمـــا أن هنـــاك أمـــور ســـرية لـــم تـــذكر فـــي 

  الحالة . عرائض الطرفين نظرا لخصوصيتها يستطيع الطرفين إثارتها في هذه 
من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة حيـث جـاء نصـها كمـا  ٤٤٠هذا ما أشارت إليه المادة 

يلي" في التاريخ المحدد لإجراء محاولة الصلح، يستمع القاضي إلـى كـل زوج علـى انفـراد، ثـم 
  معا.. " 

                                                      

، ٢٠١٤إلى  ١٩٨٢لحسين بن شيخ آث ملويا، المرشد في قانون اYسرة، مدعما با�جتھاد المجلس اYعلى و المحكمة العليا من سنة  - ١

  .١٣٤، ص ٢٠١٤)، ٢٠١٦-٢٠١٥دار ھومة، الطبعة الثالثة ،

  http://droit-tlemcen.over-blog.comمنشور على موقع  اYسرة قانون في الصلح أحكام - ٢
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ي محاولة غير أن المشرع منح الحق أن يطلب الزوجين حضور أحد أفراد الأسرة ومشاركته ف
  ١الصلح، إذا رأى أن مشاركته قد تجدي نفعا للتوافق

و يلتزم القاضي منح أجل في حالة استحالة أحد الزوجين على الحضور، كمـا يمكـن منحهمـا 
فرصة أو مهلة لتفكير في إجراء محاولة صلح جديدة، إذا رأي القاضي أنهـا ممكـن أن تجـدي 

  .نفعا 
يقـوم بــأمر بــأي إجـراء تحفظــي أو وقتــي يـرى أنــه يفيــد كمـا يجــوز للقاضــي مـن تلقــاء نفســه أن 

  .٢الطرفين في محاولة الصلح، وأمره في هذه الحالة غير قابل للطعن
ويجــب التنويـــه إلـــى أن دور القاضـــي مـــرتبط حســـب تــاريخ إيقـــاع الـــزوج للطـــلاق انطلاقـــاً مـــن 

 ينالســؤال الجــوهري الــذي يطرحــه قاضــي شــؤون الأســرة، عنــد أول جلســة صــلح يجريهــا بــ
  الزوجين، فقد يتوصل بأن الزوج قد أوقع طلاقه 

الـزوج بإرادتـه المنفـردة طبقـاً لـنص  قبل أن يرفع الدعوى القضـائية لإثبـات المركـز الـذي أوجـده
  .٣من قانون الأسرة الجزائري ٤٨المادة 

لأنـــه علـــى الأغلـــب هنـــاك العديـــد مـــن الأزواج يوقعـــون الطـــلاق شـــفهيا ثـــم يلجئـــون إلـــى رفـــع 
جــل الــتخلص مــن هــذه العلاقــة، عــن طريــق الحصــول علــى حكــم تنفيــذي، وهــذا مــا الــدعوى لأ

يجب أن يحذر منه القاضي بحيث يجب عليه أن يحقق بشكل دقيق وذكي حتى يتوصل إلى 
  حقيقية وقوع الطلاق قبل رفع الدعوى أم لا ؟

حات تاريخ واقعة الطلاق أو يصرح الـزوج بـذلك وتؤكـد الزوجـة تصـري فالزوجان سوف يؤكدان
الطلاق من طرف الزوج، أو مـا يسـمى "بـإقرار الـزوجين"، ممـا  زوجها فيما يخص واقعة إيقاع

وســريان العــدة، وإذا ثـار الخــلاف فــي ذلــك، فيجــب  يتـيح للقاضــي معرفــة تــاريخ وقـوع الطــلاق
مــن  ٤يتحــرى الأمــر، ويجــري تحقيقــا فيمكنــه ســماع الشــهود، طبقًــا للفقــرة  علــى القاضــي أن

  .٤قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  ١٥٣المادة 
و أحيانا يقع الطلاق أثناء فترة المحاكمة أي بعد رفع الـدعوى فعلـى القاضـي هنـا أيضـا يتأكـد 
بكــل الوســائل المشــار إليهــا ســابقا حتــى يتأكــد مــن وقــوع الطــلاق، وعليــه فــلا فائــدة مــن الصــلح 

عوى أو بعـد رفعهـا وبالتـالي يحتـاج القضائي إذا، لأن الزواج تم فكـه سـواء قبـل تـاريخ رفـع الـد
                                                      

المؤرخ في  ٠٩-٠٨من قانون ا{جراءات المدنية و ا{دارية  ٤٤٠ھذا ما نص ليه المشرع في الفقرة الثانية من نص المادة  -  ١

٢٧/٠٢/٢٠٠٨ .  

  من قانون ا{جراءات المدنية الفقرة اYولى . ٤٢٤ ھذا ما أكدت عله المادة - ٢

، ١بن ھبري عبد الحكيم، أحكام الصلح في قضاء شؤون اYسرة، مذكرة في القانون الخاص فرع قانون اYسرة، جامعة الجزائر  -١ 

   .٨٦ ، ص٢٠١٥

  .٨٨بن ھبري عبد الحكيم، المرجع السابق، ص  - ٤
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ـــة العـــدة وبالتـــالي ينتقـــل  الطـــرفين إذا أرادا الرجـــوع إلـــى بعضـــهما عقـــدا جديـــدا إذا انتهـــت مهل
  الطلاق من رجعي الى طلاق بائن بينونة صغرى.

أما الطلاق البائن بينونـة كبـرى هـو الطـلاق الـذي تـم ثلاثـة مـرات فهـو يسـتوجب حالـة خاصـة 
كل عفـــوي وتلقـــائي ثـــم طلاقهـــا مـــن الـــزوج الجديـــد بـــنفس الشـــكل، قـــد وهـــي زواج المطلقـــة بشـــ

  يستطيع زوجها الأول مراجعتها دون اللجوء إلى محلل لأنه غير مقبول شرعا. 
و على العموم، فعلى قاضي شؤون الأسرة أثناء جلسات محاولات الصـلح أن يـوعي الـزوجين 

وأن يعرفـه بـأن حالتهـا اسـتثنائية ولا يـد ولاسيما الزوج بأن يتحرى حال زوجته ويتقي االله فيها، 
في نفسه لتجنـب الـتلفظ بـالطلاق، ويرجـئ ذلـك إلـى أن تطهـر وإلـى  لها في هذا الأمر فيتحكم

زال وعـادت الزوجـة إلـى حالتهـا العاديـة فيتجنـب الـزوج  حـين ذلـك غالبـاً مـا يكـون الغضـب قـد
الخـلاف الزوجـي المـؤدي للتقلـيص مـن  طلاقهـا، ويكـون هـذا الطـلاق السـني مـن أنجـع السـبل

  إلى الطلاق.
غيـــر أن هنـــاك حـــالات عديـــدة تـــؤدي إلـــى تقلـــيص دور القاضـــي فـــي تفعيـــل الصـــلح أو حتـــى 
الطلاق خاصة عندما يتعمد الأطراف إخفاء بعض الحقائق، خاصة ما هو متعلق منها بتلفظ 

عنـــت الـــة تالطـــلاق قبـــل رفـــع الـــدعوى أو أثناءهـــا أو عـــدم إعطـــاء مجـــال للصـــلح بيـــنهم أي ح
  .الطرفين

ـــع قضـــاة الأســـرة فـــي الجزائـــر يشـــتكون مـــن نقـــص العديـــد مـــن  لكـــن مـــا هـــو ملاحـــظ أن جمي
النصــوص القضــائية التــي تمــد القاضــي بحلــول يلجــأ إليهــا خاصــة فــي الحالــة الأولــى أي تلفــظ 
الطلاق من طرف الـزوج والحالـة التـي كـان فيهـا أثنـاء إسـقاط الطـلاق علـى الزوجـة، غضـب، 

  سكر ..الخ .
ى عــدد الطلاقــات التــي أوقعهــا علــى زوجتــه، هــذا مــا صــعب مــن مهمــة القضــاة، وهــم فــي حتــو 

مرحلة الصلح لذا يلجأ العديد إلى أحكام الشـريعة الإسـلامية، باعتبارهـا مصـدر احتيـاطي أول 
، فوفقا لأحكام الشرع إذا طلق الرجل امرأته ثلاثـا بكلمـة واحـدة أو بكلمـات فـي طهـر ١للقانون 

  .٢ق يقع ثلاثا في المذاهب الأربعةا مستحقا لعقوبة يراها القاضي، لكن الطلاواحد، يكون أثم
و بعــد أن ينتهــي القاضــي مــن إجــراء الصــلح، ســواء توصــل إلــى نتــائج إيجابيــة أو ســلبية يقــوم 
أمين الضبط وتحت رقابة القاضي بتحرير محضـر بـذلك يـدون فيـه النتـائج التـي توصـل إليهـا 

  في الجلسات الخاصة بالصلح 

                                                      

  .١٠٦من قانون اYسرة، و أسھب فيه أيضا بن ھبري عبد الحكيم، المرجع السابق، ص  ٢٢٢ ھذا أيضا ما أكدت عليه نص المادة - ١

  .٦٩٧٢وھبة الزحيلي، الط-ق، الفقه ا�س-مي و أدلته، الجزء التاسع، ص - ٢
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هـــذا المحضـــر يلحـــق بملـــف الـــدعوى، ثـــم يشـــرع فـــي مناقشـــة موضـــوع الـــدعوى بعـــدها يحيـــل و 
ثـم يسـتمع مـن ، الطرفين إلى حضور جلسة علنيـة، التـي كانـت سـارية المفعـول بطبيعـة الحـال

جديد لكل واحـد منهمـا ليصـدر القاضـي بعـد اكتفـاء الطـرفين أو أحـدهما ثـم اكتفـى الأخـر عـن 
يحدد القاضي تاريخ المداولة ويصدر حكمه وفقا للإجراءات العادية الرد في الجلسات، وأخيرا 

  للمحاكمة .
  الفرع الثاني : أثار الصلح القضائي في التشريع الجزائري 

مــن قــانون الأســرة علــى أنــه "...يتعــين علــى القاضــي تحريــر محضــر يبــين  ٤٩تــنص المــادة 
ن تســجل أحكــام الطــلاق مســاعي ونتــائج محــاولات الصــلح يوقعــه مــع كاتــب الضــبط والطــرفي

  وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة "
من خلال هـذه المـادة يسـتوجب علـى قاضـي شـؤون الأسـرة البـت فـي ملـف الـدعوى، أن يـدون 

  كل ما أسفر عنه الصلح من نتائج إيجابية كانت أم سلبية .
و فــي الأصــل يكشــف و للصــلح أثــر مهــم بــين زوجــين وهــو حســم النــزاع الــذي وقــع عليــه، وهــ

  الحقوق لا ينشئها .
يتم حسم النزاع بين الزوجين وذلك بانقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل :   حسم النزاع -١

عنها كل منهما ويستطيع كل واحد منهما أن يلزم الآخر بما تم عليه الصلح أو يطلـب فسـخه 
  .لعدم التنفيذ 

  و يحسم النزاع في الصلح عن طريق 
  الحقوق والادعاءات:انقضاء  -أ
ينهـي الصــلح النزاعــات  ""١مـن القــانون المـدني الجزائــري  ٤٦٢وهـذا مــا نصـت عليــه المــادة  

  التي يتناولها 
  " ويترتب عليه إسقاط الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية 

ق عليهـا الطـرفين من خلال النص يتضح أن للصلح أثر منهي للحقوق والإدعاءات، التي اتفـ
من خلال دفوعاتهم التي قدموها في عرائضهم ومذكراتهم، أو حتى تلك التي اتفق عليهـا أمـام 
القاضي سواء في الجلسة أو في الصلح، كما يترتـب علـى إسـقاط أي حـق أو إدعـاء مـن أحـد 

  الطرفين أو كلاهما، يعتبر تنازل نهائي. 

                                                      

 ١٠-٠٥المتضمن قانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم بموجب قانون  ١٩٧٥سبتمبر  ٢٦المؤرخ في  ٥٨-٧٥اYمر رقم  - ١

   ٤٤، الجريدة الرسمية رقم ٢٠٠٥جويلية  ٢٠المؤرخ في 
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نها عقـد الصـلح بـين الـزوجين يجـب أن تكـون هذا يعني أن تفسـير عبـارات التنـازل التـي تضـم
  في نطاق ضيق حيث يتناول الحقوق التي كانت محل نزاع وحسمها الصلح فقط دون غيره

  من قانون المدني.  ٤٦٢من خلال المادة  هذا واضحو ١
  الصلح يحدد مسألة الفصل في الطلاق -ب

ه أثناء محاولـة الصـلح لا من قانون الأسرة على ما يلي "من من راجع زوجت ٥٠تنص المادة 
  يحتاج إلى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد "

يتبين من خلال النص أن للصلح أثر إلزامي لمسألة الطلاق فإذا أقر الزوج مـثلا الطـلاق فـي 
جلســة الصــلح  أكــد عليــه وصــدر حكــم يقضــي بــذلك، أصــبح الطــلاق نهــائي فــي هــذه الحالــة، 

إذا أراد الــزوج مراجعــة زوجتــه فعليــه بعقــد جديــد مكتمــل الأركــان .أمــا إذا راجــع الــزوج زوجتــه و 
أثنــاء الصــلح، فــلا يحتــاج إلــى عقــد جديــد، لأن الطــلاق لــم يــتم بطريقــة رســمية فــي شــكل حكــم 
نهــائي ( تنفيــذي)، أي أن استصــدار عقــد جديــد متوقــف علــى محاولــة الصــلح إذا نجحــت أو 

  فشلت .
  لكاشف للصلح الأثر ا -ج

  من قانون الأسرة على أن " لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر "  ٣٧تنص
هــذا يعنــي أن للــزوجين حقــوق منشــئة بقــوة تصــرفاتهما الثابتــة لهمــا، كــالعقود والســندات أو فــي 
شــكل أحكــام وغيرهــا، وأن الصــلح مــا هــو إلا كاشــف لهــذه الحقــوق أو أن يؤكــد هــذه الحقــوق 

  حبها لصا
" للصـــلح اثـــر  علـــى مـــن القـــانون المـــدني ٤٦٣هـــذا مـــا أكـــد عليـــه المشـــرع صـــراحة فـــي نـــص 

كاشــف بالنســبة لمــا اشــتمل عليــه مــن حقــوق، ويقتصــر هــذا الأثــر علــى الحقــوق المتنــازع فيهــا 
 دون غيرها"

و عليــه فــان الحــق الــذي يخلــص للــزوج المتصــالح بالصــلح يســتند إلــى مصــدره الأول لا إلــى 
ا اشـــترى زوجـــان أرضـــا بالشـــيوع ثـــم تنازعـــا علـــى نصـــيب كـــل واحـــد منهمـــا فيهـــا، الصـــلح، فـــإذ

وتصالحا على أن يكون لكل منهما نصـيب معـين اعتبـر كـل منهمـا مالكـا لهـذا النصـيب بعقـد 
  ٢ البيع الذي اشتريا به الأرض لا بعقد الصلح

   

                                                      

مأخوذ عن : إبراھيم أحمد زكي  2010/07/03منشور بتاريخ  http://www.startimes.comإجراءات الصلح في المادة المدنية -١

  عربي، مكتبة لبنان -بدوي،القاموس القانوني،فرنسي

  .١٢السابق، ص إجراءات الصلح في المادة المدنية، المرجع  -٢
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  الجوانب السلبية في الصلح القضائي  -٢
رع الجزائــري حــدد إجــراء الصــلح بعــد تســجيل العريضــة لكــن مــا يســتوجب قولــه، هــو أن المشــ

من قـانون  ٤٤٢من قانون الأسرة والمادة  ٤٩الافتتاحية وتحديد تاريخ أول جلسة، وأن المادة 
الإجـراءات المدنيـة أكـدتا علــى أن محـاولات الصـلح يجـب أن لا تتجــاوز مـدة ثلاثـة أشـهر مــن 

محاولة الوصـول إلـى نتـائج إيجابيـة مـن  تاريخ رفع الدعوى، وهذا ما يسبب إشكال كبير حول
طرف القاضي، أو التوافق بين الزوجين لأن من بعد طرح العريضة الافتتاحية هناك مـذكرات 
جوابية بين الطرفين تتم في جلسة علنية، يتراشـق فيهـا الأطـراف الإدعـاءات والاتهامـات، هـذا 

يوميـا مـن خـلال حياتنـا العمليـة ناهيك عن فضح الطرفين لأسرار كانت بينهم، وهذا واقع نراه 
وفـي حـين الجلسـات سـارية المفعـول، يحـدد القاضــي جلسـة صـلح التـي لا تتعـدى ثلاثـة أشــهر 
مــن يــوم تســجيل الــدعوى حينهــا يكــون الطــرفين فــي أعلــى ذروة الشــقاق لــذا لا تكــن لأي مــنهم 

لزوج تنتفي رغبة في نية الصلح، وإن كان ذلك الطرف الأكثر تضررا وهي عادة الزوجة فإن ا
منه بشكل نهائي نية الصلح بعـد الـذي رواه مـن خـلال تبـادل العـرائض قبـل حلـول أول جلسـة 

  للصلح . 
مـن  ٤٤٢مـن قـانون الأسـرة والمـادة  ٤٩لذا كان لا بد على المشرع أن يغير من نـص المـادة 

لتعمـق قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ويحـدد جلسـة الصـلح قبـل تبـادل العـرائض أو قبـل ا
في النزاع، حتى يسهل ذلك من مهمة القاضي حيث يجـد الطـرفين مهيئـين ولـو بنسـبة ضـئيلة 
للصــلح، وأن لا تزيــد الجلســات وتبــادل العــرائض مــن حــدة النــزاع بــدل تهــدئتها، فكيــف لطــرفين 
وهـــم يتراشـــقان بالاتهامـــات مـــن خـــلال الـــدفوع التـــي يتقـــدمون بهـــا فـــي عرائضـــهم وأن يخضـــعا 

  القاضي الذي يسير الجلسة . للصلح أمام نفس
فمــن بــاب أولــى، أن يتهيــأ الزوجــان للصــلح مســبقا، قبــل أي دفــع أو قبــل أن يبلــغ النــزاع بــين 
ـــنهم، ولكـــن بعـــد  ـــالكثير مـــن الأزواج يقـــررون التراجـــع عـــن فـــك الرابطـــة بي ـــه، ف الطـــرفين ذروت

  الإطلاع على دفوع أحدهم يتراجع الطرف الثاني عن المصالحة .
التشـريع الجزائـري المتعلـق بشـؤون الأسـرة، فـي مسـاهمته السـلبية الواضـحة فـي هنا نعيب عـن 

  مسألة الصلح، كونه إجراء في غير محدد من حيث زمن إثارته .
و مـــن جهـــة أخـــرى كـــان لا بـــد علـــى المشـــرع الجزائـــري أن يخصـــص قضـــاة مســـتقلين لعمليـــة 

  الصلح أي قاضي الصلح  
الأخيـر كـل وقتـه لإجـراء الصـلح مـن جهـة  ليس هو نفسه قاضي الجلسة، حتى يخصص هـذا

وأن يخفف على قاضي الجلسة من جهة أخرى لأن عدد الملفات كبير علـى مسـتوى المحـاكم 
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الجزائريـــة ولا ســـيما قضـــايا الأســـرة لـــذا قـــد لا يبـــذل قاضـــي الجلســـة جهـــدا معتبـــرا لتوصـــل إلـــى 
تعامـل معهـم سـواء فــي الصـلح بعـد الشـقاق نظـرا، لكثـرة الملفـات، كمــا نفسـهم الأطـراف الـذين ي

جلسة أو في الصلح، هذا ما يسبب نوع من الملل بسبب تكـرا ر فـي الأقـوال والـدفوعات ومنـه 
  يحاول القاضي إنهاء النزاع بأي شكل .

لذا كان لابد مـن تعيـين قضـاة متخصصـين للصـلح فقـط، حتـى يتعـاملون مـع الملفـات الصـلح 
ائج إيجابية، ومنها أيضا يخففون الضغط بطريقة موضوعية أخذين وقتا معتبر لتوصل إلى نت

  على قاضي الجلسة 
  الفرع الثالث : التحكيم .

يعتبــر هــذا التحكــيم مــن نــوع خــاص وهــو أقــرب منــه الــى الوســاطة ذلــك أن القاضــي هــو الــذي 
  يبادر به .

من قـانون الأسـرة الجزائـري نـص قـانون الاجـراءات المدنيـة الجديـد علـى أنـه  ٥٦عملا بالمادة 
ــم يثبــت الضــرر تعيــين حكمــين يــتم اختيارهمــا مــن أهــل الــزوج والزوجــة يجــوز لل قاضــي، إذا ل

لمحاولــة الصــلح بينهمــا حســب مقتضــيات قــانون الأســرة .و يــتم التحكــيم تحــت مراقبــة القاضــي 
الذي يطلعه الحكمان على ما يعترض تنفيـذ مهمتهمـا مـن إشـكالات ويحـرر الحكمـان محضـرا 

  . ١ويصادق ليه القاضي بأمر غير قابل للطعنعن الصلح الذي تم بين الزوجين 
  المطلب الثالث : حكم الطلاق .

إذا فشــلت محاولــة الصــلح أو امتنــع أحــد الــزوجين مــن حضــورها رغــم مهلــة التفكيــر الممنوحــة 
يشرع القاضي في مناقشـة موضـوع الـدعوى، وتتغيـر الاجـراءات السـابقة لحكـم الطـلاق حسـب 

الطـــلاق بــالإرادة المنفـــردة للــزوج يقتصـــر دور القاضــي علـــى الــزوج المبـــادر بالــدعوى فـــاذا تــم 
مراقبــة إرادة الــزوج ويتأكــد مــن خلوهــا مــن أي عيــب ويتخــذ التــدابير اللازمــة وإذا صــمم الــزوج 
علــى الطــلاق بعــد محــاولات للصــلح ينطــق القاضــي بحكــم الطــلاق ويكــون الطــلاق فــي هــذه 

  زوجته إلا بعقد جديد .الحالة طلاقا بائنا بينونة صغرى ولا يمكنه مراجعة 
مــن قــانون  ٥٣أمــا إذا بــادرت الزوجــة بطلــب الطــلاق لســبب مــن الأســباب الــواردة فــي المــادة 

الأســـرة يعـــاين القاضـــي ويتأكـــد مـــن الســـبب المعتمـــد عليـــه ويعطيـــه الوصـــف القـــانوني الملائـــم 
ويتعين في  اعتمادا على قانون الأسرة . ويمكنه أن يأمر بتحقيق أو زيارة أمكنة أو خبرة طبية

  .٢هذه الحالة إصدار أمر مسبب 
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لمعتمــد عليهــا وفــي حالــة تأســيس طلــب الطــلاق علــى الخلــع يعــاين القاضــي ويكيــف الوقــائع ا
  .طبقا لقانون الأسرة

  ويكون حكم الطلاق نافذا رغم الطعن بالنقض في كلتا الحالتين.
ة السـابقة يقـوم أمـين أما في حالة توصل القاضي الى صـلح بـين الـزوجين فـي الحـالات الثلاثـ

الضـــبط بتحريـــر محضـــر يوقعـــة مـــع القاضـــي والـــزوجين ويـــودع بأمانـــة الضـــبط، ويعتبـــر هـــذا  
  المحضر سند تنفيذي يلتزم به جميع الأطراف.

  الخاتمة :
لقــد أتــى قــانون الأســرة الجزائــري بجملــة مــن القواعــد الموضــوعية لتنظــيم مســألة الطــلاق ســواء 

فرد أو كـان طلاقـا بالتراضـي أو كـان يطلـب مـن الزوجـة إمـا فـي كان الطلاق بإرادة الزوج المن
ـــــة لســـــنة  ـــــة والإداري ـــــد دعمـــــه قـــــانون الإجـــــراءات المدني ـــــع، وق ـــــق أو الخل ـــــة التطلي  ٢٠٠٨حال

بالإجراءات التي تسـمح بتسـيير ووضـع إجراءاتـه حيـز الوجـود، إذ اسـتحدث قسـما خاصـا وهـو 
اوى، كمــا بــين المشــرع الاختصــاص قســم شــؤون الأســرة وهــو النــاظر فــي هــذا النــوع مــن الــدع

الإقليمـي فـي دعـاوى الطـلاق وهـي مسـكن الزوجيـة، وحـدد لنـا هـذا القـانون صـلاحيات قاضــي 
شــؤون الأســرة والــذي وســع مــن صــلاحياته التقليديــة لقاضــي الأحــوال الشخصــية وأخرجــه مــن 

ال النطاق التقليدي الضيق الذي كان موضوعا له، فأصبح يتمت بصلاحيات قاضي الاستعج
ولــه أن يــأمر فــي جميــع مراحــل الخصــومة وحتــى أثنــاء الصــلح، وفــي إطــار التحقيــق ...، إذ 
يصــبح الخصــوم غيــر ملــزمين بــاللجوء إلــى رئــيس المحكمــة لاستصــدار أوامــر اســتعجاليه فــي 

  .والتحكم بمجرياتها إطار الدعوى، الشيء الذي يسمح له بالإلمام بجميع جوانب الخصومة
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